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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة الثامنة والخمسون 

 البندان ٤٨ و ١١٧ (د) من جدول الأعمال 
الذكــــرى الســــنوية الخامســـــة والخمســـــون 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 

مســائل حقــوق الإنســان: التنفيـــذ الشـــامل 
لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما 

 

  
رسـالة مؤرخـة ١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـــين العــام مــن 

  الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بإبلاغكم بأنه بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد المؤتمر العـالمي لحقـوق 
الإنسان عام ١٩٩٣ واعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا، عقد وزير خارجية النمسـا ومفـوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالتعـاون مـع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات 
والجريمة، ندوة عن موضوع �دور القضاة في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان: تدعيـم التعـاون 
المشترك بين الوكالات�. وعقدت النـدوة يـوم ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، وحضرهـا 
ممثلون رفيعو المستوى للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن قضاة وخبراء بارزون. 
وتركـزت النـدوة علـى دور القضـاء، الـذي يكمـــن في صلــب النظــم الوطنيــة لتعزيــز 
وحماية حقوق الإنسان. وكـان الدافـع إلى عقـد النـدوة هـو التسـليم بـأن القضـاة يلعبـون دورا 
محوريـا بالنسـبة لحقـوق الإنسـان، وإن كـان يجـري في حـالات كثـيرة جـدا التقليـــل مــن شــأن 
مهمتهم الأساسية وتأثيرهم في الأجل الطويل. وكان الهدف من عقد الندوة لفـت الانتبـاه إلى 
احتياج القضاة إلى الدعم فيما يتعلق باسـتقلالهم وحيـادهم وكفـاءم ونزاهتـهم، وتيسـير تبـني 
كافة الجهات الدولية الفاعلة، في منظومة الأمم المتحدة وخارجها، لنـهج أكـثر فعاليـة وأفضـل 
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تنسيقا في مساعدة البلدان فيما تبذله من جهود لتدعيـم دور القضـاة في تعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسان. 

وتجسـد الكثـير مـن الأفكـار والمقترحـات البنـاءة الـتي طُرحـت عنـد التحضـــير للحلقــة 
الدراســية أو خلالهــا في �إعــلان فيينــا عــن دور القضــاة في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســـان 

والحريات الأساسية�، وهو الإعلان الذي يسعدني أن أحيله إليكم (انظر المرفق). 
ويشـكل الإعـلان مسـاهمة النمسـا في تنفيـذ مقـــرر الجمعيــة العامــة ٥٣٥/٥٧، الــذي 
قررت الجمعية فيه �تخصيص الجلسة العامة المعقودة يـوم ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، 
أثناء دورا الثامنة والخمسين، للاحتفال بالذكرى الخامسـة والخمسـين سـنة لصـدور الإعـلان 
العـالمي لحقـوق الإنسـان، مـع الاحتفـال في نفـس الوقـت بـالذكرى السـنوية العاشـرة لاعتمـــاد 
إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، وذلـك بمســـاهمات مــن الحكومــات، والمفــوض الســامي لحقــوق 
الإنسان، وسائر الأجهزة والصناديق والوكالات المعنيـة في منظومـة الأمـم المتحـدة، في حـدود 

ولايات كل منها�. 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة 

العامة ومجلس الأمن. 
(توقيع) الدكتور غيرهارد فانزلتر 
السفير فوق العادة والوزير المفوض 
الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـــة ١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى الأمــين 
 العام من الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة 

٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ 
ـــــــة حقــــــوق الإنســــــان  إعـــــلان فيينـــــا عـــــن دور القضـــــاة في تعزيـــــز وحماي

والحريات الأساسية 
ـــز وحمايــة حقــوق  اجتمـع المشـاركون في النـدوة عـن موضـوع �دور القضـاة في تعزي
الإنسان - تدعيم التعـاون المشـترك بـين الوكـالات�، في فيينـا يـوم ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٣ بمبـادرة مـن وزيـر خارجيـة النمسـا ومفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان 
للاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر العــالمي لحقـوق الإنسـان عـام ١٩٩٣ 
واعتمـاد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، واتفقـوا علـى الإعـلان التـــالي، آخذيــن في حســبام أن 

الفقرة ٢٧ من إعلان وبرنامج عمل فيينا تنص على ما يلي: 
�ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعـالا لسـبل الانتصـاف مـن أجـل معالجـة 
المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسـان. وتشـكل إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك 
وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفـة خاصـة وجـود قضـاء 
مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما يتمشى تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والـواردة 
في الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، أمـورا أساسـية بالنســـبة إلى الإعمــال التــام 
وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأمورا لا غنى عنها لعمليـتي الديمقراطيـة والتنميـة 
المسـتدامة. وفي هـذا السـياق، ينبغـي توفـير التمويـل المناســـب للمؤسســات المعنيــة 
بإقامـة العـدل، وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يوفـر مسـتوى مـــتزايدا مــن المســاعدة 
التقنية والمالية على السواء. ويجب علـى الأمـم المتحـدة اسـتخدام الـبرامج الخاصـة 
للخدمـات الاستشـارية علـى سـبيل الأولويـة مـن أجـل تحقيـق إقامـة العـدل بشــكل 

قوي ومستقل�. 
 

دور القضاة في ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية  أولا -
يقف القضاة في الصفوف الأولى لحماية حقوق الإنسـان، حيـث يلعبـون دورا محوريـا  - ١
في عملية تمكين الناس من المطالبة بحقوقهم وفرض اسـتحقاقهم لتلـك الحقـوق. ومفتـاح حمايـة 
ـــه ونزاهتــه، حيــث أن  حقـوق الإنسـان يكمـن في اسـتقلال وحيـاد القضـاء، فضـلا عـن كفاءت

إعمال كل الحقوق يتوقف في اية المطاف على سلامة إقامة العدل. 
والنظام الداخلي للعدالة هو أحـد دعـائم نظـام الدولـة، ومـن واجبـه بالتـالي أن يكفـل  - ٢
التقيد بالالتزامات القانونية الدولية الواقعة على الدولـة. والهيئـة القضائيـة المسـتقلة المحـايدة الـتي 
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تعـي القواعـد والمعايـير الدوليـة، بمـا في ذلـك الســـوابق القانونيــة ذات الصلــة، يمكــن أن تقــوم 
كأفضل ما يكون بصياغة وإعمال الإطار المعياري لحماية حقوق الإنسان. ومن خـلال ذلـك، 
يكـون القضـاة أيضـا بمثابـــة عنــاصر حفــازة للإصــلاح القــانوني والتغيــير الاجتمــاعي، حيــث 
يدافعـون عـن الدسـتور، ويضعـون القواعـد، ويســـهمون في التقــدم نحــو التمتــع التــام بحقــوق 
الإنسان والتنمية البشرية المستدامة. كما يضطلع القضاة بـدور بـالغ الأهميـة في تحقيـق التـوازن 
بين متطلبات الدفاع عن اتمع ضد أنواع الجريمة الخبيثة - مثل الإرهـاب، والجريمـة المنظمـة، 
والفسـاد - وبـين الحفـاظ علـى الحقـوق والحريـات الأساسـية. كمـــا أن توفــر ســيادة القــانون 
ووجود نظام قضائي نزيه يمكن أن يحـدا مـن حـدوث المظـالم في اتمـع، ويحـولا دون اللجـوء 

إلى القوة في فض المنازعات. 
ـــي الشــامل  ولذلـك، فـإن التمكـين للهيئـة القضائيـة وضمـان اسـتقلالها وإكسـاا الوع - ٣
بالمعايير الدولية يعد أمرا حيويا لحماية حقوق الإنسان؛ والمبادرات الإقليمية التي تتخذ في هـذا 
الصـدد هـي محـل ترحيـب وتشـجيع. ويشـــار في هــذا الســياق إلى �مبــادئ بنغــالور للســلوك 
القضائي�، وإلى �المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء� (قرار الجمعية العامة ١٤٦/٤٠)، مـع 
التحفظ على أنه ربما يكـون الوقـت قـد حـان لإعـادة النظـر في هـذه المبـادئ الأخـيرة في ضـوء 

التطورات التي استجدت مؤخرا. 
وفي حين يضطلع القضـاة بـدور أولي في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان علـى الصعيـد  - ٤
ـــابرة  الوطـني، فـإم يلعبـون أيضـا دورا رئيسـيا في تيسـير التعـاون الـدولي في محاربـة الجرائـم الع
للحدود الوطنية والجرائم التي ينـص عليـها القـانون الـدولي. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المحـاكم 
الدوليـة، وبخاصـة محكمـة العـدل الدوليـة، ومحـــاكم حقــوق الإنســان الإقليميــة، مثــل المحكمــة 
الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، هـي أداة هامـة لإكمـال 
الآليات الوطنية لكفالة الانتصاف بصورة فعالة من انتهاكات القانون الإنساني الــدولي لحقـوق 
الإنسان. وينبغي في هذا السياق أيضا الترحيب بأهمية إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسـان 
والشـعوب. ومـن خـلال التصـدي لظـاهرة الإفـلات مـن العقـاب، تعـزز هـــذه المحــاكم ســيادة 

القانون، بما يشكل إسهاما أساسيا في السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان. 
 

دور القضاة واحتياجام في حالات الصراع وما بعد الصراع  ثانيا -
إن جـذور كثـير مـن الصراعـات تكمـــن في انتــهاك حقــوق الإنســان وتصــور النــاس  - ٥
للإخفـاق في كفالـة العــدل. وفي هــذه الحــالات، تكــون الأولويــة لكفالــة واســتمرار شــرعية 
المؤسســات الــتي تضمــن حقــوق الإنســان، مــع التســليم بــأن تلــك الشــرعية تتوقــف علــــى 

الاستجابة لحقوق البشر وعلى العمل الإيجابي الذي يبذل لضمان تلك الحقوق. 
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أما في حالات الصراع، فلا بد من حماية الحقوق الأساسـية للبشـر مـن خـلال احـترام  - ٦
القـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنسـان وقـانون اللاجئـين. ومـن واجـــب أعضــاء الهيئــات 

القضائية وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين التقيد بتلك القواعد في مثل تلك الحالات. 
وفي حالات ما بعد الصراع، يكون إعادة فـرض سـيادة القـانون بـالصورة الـتي تكفـل  - ٧
حماية واحترام حقوق الإنسان لكل الأشخاص عنصرا رئيسيا في إقرار السلام الدائم، وبالتـالي 
فهي عنصر بالغ الأهمية في حفـظ السـلام. وتشـدد الفقـرة ١١ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٢٥ 
(٢٠٠٠) على مسؤولية جميع الدول في وضع حد للإفلات مـن العقـاب وملاحقـة المسـؤولين 
عن جرائم إبادة الأجناس، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائـم الحـرب، بمـا فيـها الجرائـم 
المتصلة بأعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال عنف ضد المرأة والطفلة. كمـا يجـب اسـتثناء 

تلك الجرائم من أية أحكام للعفو. 
ويجـب أن تمضـي كافـة الجـهود المبذولـة لتعزيـز السـلام والعـدل والمصالحـة الوطنيــة إلى  - ٨
جانب الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسـان. وفي حـالات مـا بعـد الصـراع 
بصفـة خاصـة، لا بـد مـن معالجـة المشـاكل الـتي تقـوض سلاسـة واسـتجابة عمـل إدارة الجــهاز 
القضـائي، مثـل الافتقـار إلى المـوارد، وعـــدم صــرف المرتبــات، والأضــرار الــتي تصيــب البنيــة 
الأساسية المادية، وممارسة الفرع التنفيذي لتأثير غير لائق، والفساد القضـائي، ونقـص تدريـب 

القضاة وموظفي المحاكم، وعدم كفاية مواد المراجع القانونية. 
 

الإجراءات الموصى ا   ثالثا -
إجراءات من جانب الدول  ألف -

ينبغي على الدول القيام بما يلي:  - ٩
تضمين دستور و/أو قوانين كل دولة من الدول النص على اسـتقلال القضـاء  (أ)

عن الفرعين التنفيذي والتشريعي، ومراعاة هذا المبدأ في الممارسة الفعلية؛ 
كفالــة وجــود عمليــة شــفافة ومســــتقلة لاختيـــار وترقيـــة القضـــاة في كـــل  (ب)
ـــوع، وذلــك اســتنادا إلى معايــير موضوعيــة،  المسـتويات دون تميـيز مـن أي ن
تتمثــل في المقــام الأول في المؤهــلات المهنيــة والتدريــب والحيــاد، وليــس إلى 
الاعتبارات السياسية. وينبغي اتخاذ تدابير لكفالة المساواة بين الجنسـين فضـلا 
عـن التمثيـــل العــادل لأفــراد اتمعــات المحليــة للأقليــات في الهيئــة القضائيــة 

وموظفيها؛ 
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ـــا الــتي  تعيـين القضـاة والمدعـين العـامين بـأعداد كافيـة بالنسـبة لأعـداد القضاي (ج)
يتعين البت فيها؛ 

كفالة تلقي جميع أعضاء الهيئة القضائية تدريبـا شـاملا ومسـتمرا علـى المعايـير  (د)
ـــب  الدوليـة وإقليميـة لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني، بمـا في ذلـك التدري
المتخصـص في الحقـوق الجنسـانية وحقـوق الطفـل فضـلا عـن التدريـــب علــى 
استخدام التدابير غـير الاحتجازيـة والتدابـير التصحيحيـة لإقامـة العـدل. كمـا 
ينبغي تزويد الهيئة القضائية بالتدريب المتخصص على معالجة القضايـا المعقـدة 

فضلا عن توفير دورات تدريبية على التكنولوجيات الجديدة؛ 
ضمان توفر الموارد الكافية لجميع المحـاكم وأعضـاء الهيئـة القضائيـة لتمكينـهم  (هـ)
ــــة وموضوعيـــة وحيـــة الضمـــير  مــن الاضطــلاع بوظائفــهم بطريقــة احترافي

ومحايدة، وضمان حصولهم على مرتبات مجزية؛ 
دعم الهيئة القضائية في محاربة الفسـاد في اتمـع وفي داخـل صفوفـها، حيـث  (و)

أن القضاء الفاسد لا يمكن أن يكون مستقلا أو محايدا؛ 
كفالــة الحمايــة الواجبــة، بمــا في ذلــك الحمايــة مــن التدخـــلات السياســـية،  (ز)
أو الضغوط أو الهجمات على القضاة وموظفي المحاكم وغيرهم مـن القـائمين 
على إقرار العدل، بمن فيهم المدعين العامين ومحاميي الدفاع، فضلا عن حمايـة 

الضحايا والشهود؛ 
اتخاذ تدابير لتعزيز نزاهة الأحكام الصادرة، وكفالة مراقبـة أوضـاع السـجون  (ح)
وبرامـج التـأهيل فضـلا عـن توفـير خدمـات معقولـة لدعـم ومراقبـة المحكومــين 

بعد الإفراج عنهم؛ 
كفالة وصول المراقبين المستقلين إلى الأشخاص المحرومـين مـن حريتـهم فضـلا  (ط)

عن ضمان سرية ما يدور بينهم من أحاديث؛ 
كفالة فرص وصول جميع الناس إلى العدالة وسبل الانتصاف القضائية، بمـا في  (ي)
ذلـك التحقـق مـن قانونيـة سـجن الأشـخاص، والحـد مـــن فــترات الاحتجــاز 

السابقة على المحاكمة، وخفض حجم الإجراءات القضائية المتراكمة؛ 
تشجيع التعاون بين جميع أطــراف نظـام إقامـة العـدل مـن أجـل تحسـين عمـل  (ك)
النظام لضمان تحقق أقصى قدر من الحماية لحقوق الإنسـان، ولضمـان تنفيـذ 

الأحكام بصورة فعالة دون أي تأخير لا مبرر له؛ 
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توفير إطار قضائي فعال للانتصاف لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بمـا في  (ل)
ذلـك إمكانيـة أن تبـت المحـــاكم الوطنيــة في انتــهاكات حقــوق الإنســان وفي 

تعويض ضحايا هذه الانتهاكات؛ 
التعاون في إنشاء قـاعدة بيانـات دوليـة موحـدة عـن الأحكـام الهامـة في مجـال  (م)

قانون حقوق الإنسان. 
 

إجراءات من جانب المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية:  باء -
ينبغي على المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية القيام بما يلي:  - ١٠

ـــة  رفـع مسـتوى وعـي الهيئـة القضائيـة بالمعايـير والممارسـات الدوليـة والإقليمي (أ)
القائمة فيما يتعلق باستقلال نظم إقامة العدل ودور القضـاء في حمايـة حقـوق 
ــانون  الإنسـان، ولا سـيما مـن خـلال نشـر المعلومـات بصـورة واسـعة عـن الق
الدولي لحقوق الإنسان، والسوابق القضائية لحقوق الإنسـان، ومـواد التوجيـه 
عن تمتع المرأة بالحقوق والعدالة علة قدم المسـاواة، وإعـداد دليـل عـن حقـوق 
ــوق  الطفـل، وتوفـير مجموعـات المعايـير الدوليـة ودليـل الأمـم المتحـدة عـن حق
الإنسان في إقامة العدل باللغـات المحليـة، وكذلـك مـن خـلال حلقـات العمـل 

والدورات الدراسية؛ 
وضـع وتنظيـم مشـاريع التدريـب ورفـع مسـتوى الوعـي بطريقـة تقـــوم علــى  (ب)
المشاركة وتعالج الاحتياجات ونقاط الضعف في القـدرات بـالصورة الـتي يتـم 
تحديدها في السياق الوطني المحدد، مع التركيز على التطوير المستمر للقـدرات 

والهياكل القضائية، ووضع معايير ملائمة لتقييم التدريب؛ 
كفالـة التمثيـل الكـافي للقاضيـات وتبـني منظـور جنســـاني عــام في مشــاريعها  (ج)

المتصلة ذا اال؛ 
تشـجيع التعـاون بـين القضـاة علـى المسـتوى الإقليمـي أو دون الإقليمـــي مــن  (د)
خلال تنظيم الاجتماعات وحلقــات العمـل والحلقـات الدراسـية عـن القـانون 
الـدولي لحقـوق الإنسـان، أخـذا في الحسـبان اقـتراح مكتـب المفـوض الســـامي 
ـــام عــن تعزيــز ســيادة القــانون  لحقـوق الإنسـان، الـوارد في تقريـر الأمـين الع
(الوثيقــة A/57/275)، بعقــد اجتمــــاع مركـــز لوضـــع الاســـتراتيجيات مـــع 
الرابطات المتخصصة في دور القضاة والمحـامين ـدف تعميـق التعـاون في هـذا 

اال؛ 
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المسـاهمة في رفـع مسـتوى الوعـي بـين القضـاة بالأوضـاع والمشـــاكل الخاصــة  (هـ)
للفئات الضعيفة في اتمع، وبخاصة بغية تلافي التمييز في إقامة العدل؛ 

توعيـة الجمـهور العـام ومؤسسـات الحكـم الرئيسـية بأهميـة اســـتقلال القضــاة  (و)
والمحامين كشرط مسبق لإضفاء الصبغة المؤسسية على القضاء بصورة فعالة؛ 
دعـم قــدرة الدوائــر القضائيــة علــى الــرد علــى التــهديدات الــتي تســتهدف  (ز)

استقلالها وحيادها؛ 
تعزيز نزاهة القضـاء مـن خـلال اعتمـاد ونشـر مواثيـق الشـرف، ومـن خـلال  (ح)
المساعدة في إنشاء آليـات فعالـة لشـكاوى الجمـهور وهيئـات رقابيـة وتأديبيـة 

تتمتع بالمصداقية وتتسم بالموضوعية؛ 
تعزيـز التنسـيق والتعـاون، في المقـر وفي الميـدان علـى حـــد ســواء، في تصميــم  (ط)
وتنفيـذ مشـاريع المســـاعدة لزيــادة الكفــاءة وتجنــب ازدواج الجــهود وتبديــد 

الموارد الشحيحة؛ 
إنشـاء قاعـدة بيانـات موحـدة ملائمـة بغيـة تيسـير تبـادل المعلومـات عــن أيــة  (ي)

مشاريع وعن الإجراءات الملموسة المتخذة في الميدان؛ 
القيام بعمليات تقييم منتظمة لأداء النظم القضائية للدول على أسـاس معايـير  (ك)
إحصائيـة موحـدة. ومـن أمثلـة ذلـك اللجنـة الأوروبيـة المعنيـة بكفـاءة القضــاء 

التابعة لس أوروبا. 
 

إجراءات محددة تتصل بحالات الصراعات وما بعد الصراع  جيم -
ينبغي على الـدول، وعلـى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة في  - ١١

حدود ولايات كل منها، القيام بما يلي: 
كفالة استمرار سيادة القانون واستقلال النظام القضائي وعمله قدر الإمكـان  (أ)
في حـالات الصـراع، وضمـان حمايـة القضـاة وموظفيـــهم مــن الضغــوط غــير 

القانونية التي تعوق ممارستهم لمهامهم؛ 
ـــة ووكــالات إنفــاذ القوانــين للمعلومــات  كفالـة تلقـي أعضـاء الهيئـة القضائي (ب)
ـــانون الإنســاني لحقــوق الإنســان، وضمــان  والتدريـب الشـاملين في مجـال الق
وعيـهم بحقوقـهم والتزامـــام في ظــل هــذا القــانون مــن أجــل تمكينــهم مــن 

المساهمة بصورة فعالة في تطبيقه واحترامه؛ 
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القيام، قدر الإمكان، بإدراج أحكـام في الصكـوك الناتجـة عـن عمليـات حـل  (ج)
الصراعــات الــتي تجــري تحــت إشــراف دولي، بمــا يكفــل اســتقلال الســـلطة 

القضائية وحيادها وكفاءا ونزاهتها؛ 
كفالة التدريب الشامل والمستمر للقائمين على حفظ السلام في مجال حقـوق  (د)
الإنسـان الدوليـــة والقــانون الإنســاني، بمــا في ذلــك التدريــب المتخصــص في 
القضايـا الجنسـانية ومسـائل عدالـة الأحـداث، وفي القـانون المحلـي فضـلا عـــن 

المنهجيات والإجراءات المتصلة بذلك؛ 
التعاون، قدر الإمكان، مع الجهات المحلية فيمـا يتعلـق بالمؤسسـات والقوانـين  (هـ)
ـــة توفــر الملكيــة  والتقـاليد والثقافـات القائمـة المتصلـة بسـيادة القـانون، وكفال
الوطنيـة للجـهود المبذولـة لإقامـة العـدل والمشـاركة النشـطة فيـــها فضــلا عــن 

الجهود المبذولة لنشر ثقافة احترام سيادة القانون؛ 
كفالة تدريب الأشخاص ذوي الخبرة الملائمة، بمــا في ذلـك الأطـراف المحليـة،  (و)
على مراقبة جميع جوانب إقامة العدل وإبلاغها لعموم الجمهور وفقا للمعايـير 
الدولية، وضمان تمتع المراقبين بإمكانية الوصول إلى جميع الأماكن التي يحـرم 
فيــها النــاس مــن حريتــهم، وكفالــة حقــهم في التخــاطب ســرا مــع هــــؤلاء 

الأشخاص؛ 
كفالـة سلاسـة الانتقـال مـن مرحلـة حفـظ السـلام إلى الجـهود الأطـول أجــلا  (ز)

لبناء السلام والتنمية بعد انتهاء الصراع؛ 
مراعــاة الصعوبــات المحــددة في إقامــة العــدل في مخيمــات المشــردين داخليــــا  (ح)
واللاجئـين، والنظـر في إنشـاء مراكـز لإسـداء المشـورة القانونيـة ونظـم متنقلــة 

للمحاكم؛ 
تحديـد ومعالجـة التناقضـات المحتملـة القوانـين المحليـة والقـانون الـدولي لحقـــوق  (ط)

الإنسان معالجة منتظمة؛ 
التمكـين، حسـب الاقتضـــاء ووفقــا للقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، مــن  (ي)
اســتخدام الآليــات التقليديــة أو البديلــة لفــض المنازعــــات والوســـاطة، دون 

المساس بفرص الوصول إلى المحاكم. 
واتفق المشاركون على تنسيق ما يبذلونه من جهود لكفالة المتابعة الواجبة لهذه التوصيات. 
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قائمة المشاركين 
عقدت الندوة المعنية بموضوع �دور القضاة في تعزيز وحماية حقوق الإنســان: تدعيـم 
التعاون المشترك بين الوكالات� في فيينـا يـوم ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، بمبـادرة مـن 
وزير خارجية النمسا ومفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان، بالتعـاون مـع مكتـب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وافتتح الندوة وزير خارجية النمسا، بينيتـا فـيريرو -
فـالدنر. وتـولى رئاسـتها برترانـد رامشـاران، المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان بالنيابـة. ومثــل 
النمسـا جـوروج مـاوتنر - مـاركوف، مديـر حقـوق الإنســـان بــوزارة الخارجيــة، ومــارغيت 

بروك - فريدريش، مستشار حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. 
وفيما يلي قائمة بالمنظمات والأفراد الذين حضروا الندوة: 

 
الأمم المتحدة: 

مكتـــب الأمـــم المتحـــــدة المعــــني 
بالمخدرات والجريمة: 

السيد أنطونيو ماريا كوستا، المدير العـام لمكتـب الأمـم المتحـدة 
في فيينا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بـالمخدرات 

والجريمة 
السيد إدواردو فيتيرا، مدير شعبة شؤون المعاهدات 

السيد مايكل بلاتزر، الموظف المسؤول، قسم سيادة القانون 
السيدة جو ديديين، موظفة منع الجريمة 

السـيد مجـدي مـارتينيز - سـليمان، مديـر الممارسـات مـن أجــل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 
الحكم الديمقراطي 

السيد باتريك فان ويل، موظف حقوق الإنسان 
مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئين: 
الســيد كريســتوف بييرفــيرث، موظــف اتصــال أقــدم لحقـــوق 

الإنسان 
السيد فلاديمير فولودين، رئيس قسم حقوق الإنسان والتنمية اليونيسكو: 

السـيد روبـرت بولفـر، موظـــف قضــائي، الوحــدة الاستشــارية إدارة عمليات حفظ السلام: 
للقانون الجنائي والشؤون القضائية 

الســـيد ســـلمان م. أ. ســـــلمان، المستشــــار القــــانوني، الإدارة البنك الدولي: 
القانونية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة 

  
المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية: 

السيد هانز دي جونغ، مدير العلاقات الخارجية مجلس أوروبا: 
السفير يا كبيس، الأمين العام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا:
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مكتــب المؤسســــات الديمقراطيـــة 
وحقوق الإنسان: 

السفير كريستيان ستروهل، المدير 
السيد ماكسمليان هينيغ 

السيد جيرمين باريكاكو، سكرتير اللجنة الأفريقية المعني بحقوق الاتحاد الأفريقي: 
الإنسان والشعوب 

  
المنظمات غير الحكومية: 

السيد إرنست لوبر، الأمين العام بالنيابة محكمة العدل الدولية: 
السيدة جيل هايني، المستشار القانوني الاتحاد الأفريقي: 

المركـز الـدولي للعدالـة في مرحلـــة 
الانتقال: 

السيد بول سايلز، زميل أقدم 

البروفيسير مانفرد نواك معهد بولتزمامن لحقوق الإنسان:
السيد جريج ماين رابطة المحامين الدولية: 

  
منظمات أخرى: 
السيد حنيف فالي أمانة الكومنولث: 

ـــــانوني، الدائــــرة لجنة الصليب الأحمر الدولية:  الســـيدة كريســـتينا بيلانديـــني، المستشـــار الق
الاستشارية للقانون الإنساني الدولي 

  
القضاة/الخبراء: 

الأونورابل بنجامين أودجوكي، كبير قضاة أوغندا  
السـيد رايـت ماروسـتي، قـاضي إســـتونيا في المحكمــة الأوروبيــة  

لحقوق الإنسان 
السيد بارام كوماراسوامي، المقرر الخاص السابق للجنة حقـوق  

الإنسان عن استقلال القضاة والمحامين 
السفير كيرت هرندل (متقـاعد)، الأمـين العـام المسـاعد السـابق  

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقرر الندوة 
 


